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[bookmark: _GoBack]‏
‏04/12/2023
‏כ"א/כסלו/תשפ"ד
[bookmark: MainToEl]الموضوع: توجه مسبق للحصول على معلومات في موضوع "مرافقة تنظيمية للسلطات المحلية البدوية في الجنوب"
[bookmark: Reference]وزارة الداخلية (يُشار إليها فيما يلي بـ "صاحب الدعوة") تنشر بهذا توجهًا مسبقًا للحصول على معلومات  (RFI-Request For Information)، كما تم تعريفه في البند 14 أ من لوائح وجوب المناقصات، للعام - 1993 (يإشار إليها فيما يلي بـ: "لوائح وجوب المناقصات")، في موضوع "مرافقة تنظيمية للسلطات المحلية البدوية في الجنوب" (يُشار إليه فيما يلي بـ "التوجه"). كل من هو معني بالرد على الطلب وتسليم معلومات، يفعل بموجب المفصلة في هذه المستندات. 
1. [bookmark: Start]موضوع وخلفية التوجه 
شعبة التطوير التنظيمي يزود خدمات إلى السلطات المحلية البدوية في الجنوب بموجب قرارات الحكومة 2397، 922 و - 1279. أهداف التطوير التنظيمي هي تحسين التأثير التنظيمي، إدارة تعتمد على رأس مال بشري ملائم، استيعاب ثقافة التي تشجع على التميز وتحسين جودة وحجم مستوى الخدمات للسكان.
في شهر حزيران/ يونيو 2022 تمت المصادقة على برنامج تجريبي لمرافقة إجراءات تنظيمية، لـ - 3 سلطات محلية بدوية، لمدة - 12 شهرًا. اشتمل البرنامج التجريبي المتجدد على مبنى تفعيل انضمت فيه وزارة الداخلية إلى شعبة التطوير الاجتماعي الاقتصادي للمجتمع البدوي بموجب تلخيص متعدد الوزارات الذي ينظم الحصة النسبية لوزارة الداخلية في تمويل مراحل الدفع في البرنامج. تطلب وزارة المالية أن توسع المرافقة التنظيمية إلى كافة السلطات المحلية البدوية في الجنوب.
هدف ذراع المرافقة هو تقديم رد على تحديات السلطات المحلية البدوية في الجنوب عن طريق  تثبيت قدرات تخطيط، تطوير وتنفيذ في السلطات المحلية في المجتمع البدوي في النقب من أجل بناء الثقة بين الجهات، ملاءمة بين سياسة الحكومة وأدواتها واحتياجات ومميزات المجتمع البدوي في النقب، استنفاذ موارد الحكومة الفعالة للتطوير الاقتصادي الاجتماعي وزيادة جودة حياة السكان. 
على ضوء تحليل وزارة الداخلية للبرنامج التجريبي، في موازاة نماذج مختلفة من تفعيل مرافقة لبرامج تنظيمية، تبين أنه توجد أفضلية للمنظمة التي تعمل بالتعاون مع الفئة السكانية البدوية في الجنوب، تعرف مميزاتها بل وتشغّل أشخاصًا من داخل المجتمع البدوي في المنظمة. بالإضافة إلى ذلك، وعلى ضوء التعقيد في تقدم البرنامج التنظيمي في المجتمع البدوي، توجد أفضلية للمنظمات التي تشترك في القيم والأهداف المشتركة مع الوزارة ومستعدة لتخصيص الموارد المطلوبة من أجل تفعيلها طوال فترة التي لا تقل عن ثلاث سنوات. 







2. أهداف نشر التوجه 
2.1. لإتاحة المجال للوزارة لتأخذ انطباعًا ولتتعرف على هيئات التي يمكنها أن تقدم ردا على مرافقة السلطات المحلية البدوية في الجنوب. 
2.2.  ترغب الوزارة في أن تحصل على معلومات عامة عن القدرات وطرق التعلم المختلفة وذلك من اجل فحص القدرات القائمة في السوق اليوم. 
2.3.  المعلومات في إطار هذا التوجه قد تخدم الوزارة من أجل بلورة موقف حول الخدمة المطلوبة ، ومن أجل فحص الإمكانية لتنفيذ مرافقة مستقبلية للسلطات المحلية البدوية في الجنوب، في حال اتخذت الوزارة قرارًا في الموضوع.
3. الأسلوب 

3.1. المرحلة الأولى: نشر توجه للحصول على معلومات ونماذج. 
3.2. المرحلة الثانية: تلقي ردود على التوجه للحصول على معلومات.
3.3. المرحلة الثالثة: تحليل وفحص الردود التي تم تلقيها.
3.4. المرحلة الرابعة: توجه للمجيبين الموضوعيين ذوي الصلة للحصول على توضيحات ومعطيات إضافية.
3.5. المرحلة الخامسة: الحصول على نماذج للمنتوجات.
3.6. المرحلة السادسة: إجراء لقاءات للحصول على معلومات، إجراء اللقاءات هو بند اختياري وفقًا لما تحدده الوزارة. يمكن أن يُعقد اللقاء بوسائل الكترونية.
4. قواعد التوجه
4.1. يجب تحويل التطرق لهذا التوجه، إلى عنوان البريد الالكتروني: nettala@moin.gov.il   حتى التاريخ الموافق 18.12.2023 عند الساعة 16:00 بعد الظهر  
4.2. يمكن توجيه الاسئلة على المذكور في هذا التوجه حتى التاريخ الموافق 11  .12.2023، عند الساعة 16:00 بعد الظهر  إلى عنوان البريد الالكتروني المفصل أعلاه. 
4.3. من أجل إزالة الشك، هذا المستند ليس إجراءً رئيسيًا وليس بصفة فحص طلب لتلقي عروض (RFP)، وليس فيه ما يلزم صاحب الدعوة بتنفيذ مناقصة كما هو مذكور أو إنشاء أي التزام تعاقدي آخر بين صاحب الدعوة وبين من قدم ردًا على التوجه. بعد تلقي الردود على هذا التوجه، ينظر صاحب الدعوة في فترة عمله وفقًا لتقديره الحصري. 
4.4. كذلك، يوضح بأن تقديم التطرق من جانب المزود لا يشكل أفضلية أو شرطًا للمشاركة في المناقصة، في حال تم إجراؤها في المستقبل، ولا يلزم مشاركة المزود في المناقصة او التعاقد معه بأي طريقة أخرى.
4.5. استمرارًا لهذا التوجه، يحتفظ صاحب الدعوة بحقه، وفقًا لتقديره الحصري:
4.5.1. أن يتوجه وأن يلتقي مع مزودين محتملين بطلب عرض معلومات وتوضيحات، عرض المنتوج والعينات ("برنامج تجريبي") وزيارة مواقعه أو مواقع زبائنه.
4.5.2. أن يستخدم المعلومات التي سوف يتم جمعها في إطار إجراء التوجه وفي أعقاب نشر هذا التوجه من أجل كتابة مناقصة، أو لتشكيل قائمة مزودين محتملين.
4.5.3. في حال تم في المستقبل إجراء تعاقد للحصول على الخدمات في الموضوع الوارد في البحث، بما في ذلك مناقصة، تغيير أو إضافة شروط ومتطلبات وكل ذلك وفقًا للاحتياجات التي يحددها صاحب الدعوة.
4.5.4. أن ينشر على شكل مناقصة أو بأي طريقة أخرى، مخططات أو أوصاف التي تعتمد على المعلومات التي تم تراكمها نتيجة للعملية. 
4.5.5. بالخضوع إلى المذكور في البند 4.3.4 أدناه، يكون من حق الوزارة أن تستخدم المعلومات التي يتم تسليمها من قبل المجيبين من أجل فحص الإمكانية لتنفيذ التعاقد في الموضوع ولتصميم المتطلبات في التعاقد كما هو مذكور.  
4.5.6. [bookmark: _Ref87262498]بالخضوع إلى اي قانون، تحتفظ الوزارة بالمعلومات التي تصل إليها في إطار التوجه بسرية، وكذلك لا تستخدمها، كما هو مفصل فيما يلي: 
4.5.6.1. لا تنشر المعلومات بشكل علني.
4.5.6.2. لا تمس بالملكية الفكرية للمجيب.
4.5.6.3. لا تستخدمها في استخدام تجاري ما عدا الأهداف المذكور في التوجه للحصول على معلومات.
4.5.6.4. لا تحوّل المعلومات إلى طرف ثالث ما عدا الجهة الضالعة في تصميم التعاقد، على سبيل المثال مستشار مهني.
4.5.7. على الرغم من المذكور أعلاه، يكون من حق الوزارة أن تتوجه إلى المجيب وأن تطلب منه أن يستخدم المعلومات كما هو مذكور في البند 4.3.4. 
4.6. جميع المصاريف التي تتعلق بتقديم التطرق للتوجه هي من مسؤولية المزودين الحصرية وعلى حسابهم. يجدر التأكيد، بأن المزود لن يكون مستحقًا للحصول على اي ترضية، تعويض، استرجاع أو مبلغ أي ًا كان من صاحب الدعوة مقابل التطرق للتوجه.
4.7. المزود الذي يقدم تطرقًا لهذا التوجه يصرح بأنه: 
4.7.1. يوافق على كل ما هو مفصل في المستند ويتعهد بأن لا تكون لديه دعاوى قضائية أو متطلبات من صاحب الدعوة أو من أي جهة أخرى فيما يتعلق باستخدام المعلومات التي يتم تسليمها من قبله.
4.7.2. بأنه لا يوجد في المعلومات التي تم تقديمها من قبل المزود أو في استخدام مستقبلي لها ما يمس بحقوق طرف ثالث، بما في ذلك حقوق التأليف والنشر، وأنه هو لوحده يتحمل مسؤولية اي مطلب أو دعوى قضائية التي أصلها من ادعاء بأنه في إطار استخدام المعلومات التي تم تقديمها تم انتهاك حقوق طرف ثالث كما هو مذكور، وأنه يعوّض صاحب الدعوة فور تلقي مطلب عن أي مبلغ يُطلب و / أو تُرفع دعوى قضائية ضده للدفع من جراء دعوى قضائية أو مطلب كما هو مذكور أعلاه، بما في ذلك المصاريف وأتعاب المحاماة.
4.7.3. مستندات هذا التوجه هي بالملكية الحصرية لصاحب الدعوة.
4.8. [bookmark: OtherTo]هذا التوجه منشور بمصادقة من لجنة المصادقات التابعة لصاحب الدعوة، وبإشرافها. 
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